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 في الظروف الراھنة التي تواجھ العالم جائحة كورونا COVID-19 والتي خلفت •
مشاكل عدة فرضت علینا اعادة النظر في : 

القطاع الصحي لدراسة كیفیة الوقایة والعلاج وإیجاد اللقاح الواقي من الفایروس،•
سیاسات الدولة لإدارة القطاعات الأخرى وتحمل المسؤولیة الاجتماعیة لمواجھة •

ھكذا مواقف . 
ومن خلال ھذا السیمنار سنركز على القطاع الحیوي الذي یعتبر الحل الأساس •

والذي لایقل أھمیةَ عن القطاع الصحي ألا ھو القطاع الزراعي الذي : 
-. COVID-19 یوفر المناعة للمقاومة من الفایروسات ومنھا الفایروس
 یوفرالجانب الغذائي لفئات المجتمع المختلفة. -
یوفر متطلبات البیئة النظیفة للسیاحة وجمالیة المدن من خلال الأحزمة الخضراء.-
یمد القطاع الصناعي بمستلزمات الانتاج ویحقق اسس الصناعة الزراعیة.-

اننا نؤكد مراراً على اھمیة عدم الاعتماد على الاقتصاد الریعي الذي أثبت عدم جدواه 
في مواجھة مشكلات المستقبل .  لذا سیتم استعراض أھم الجوانب الاقتصادیة 
للقطاع الزراعي عبر تشخیص الأسباب وبیان الحلول والنتائج خلال المحاور 

الآتیة:



المحور الأول: تقییم واقع القطاع الزراعي في العراق 
یمتاز القطاع الزراعي بالخصائص الاتیة :

- ملوحة الاراضي الزراعیة حیث بلغت مساحة الاراضي عدیمة الانتاجیة 
في العراق ما یقرب من  30 الف ھكتار  (70%) تقریبا ، وھي تشكل اكثر 

من نصف مساحة العراق الاجمالیة .
-شحة میاه الري : انخفضت كمیات المیاه الواردة للعراق من 77 ملیار متر 

مكعب سنویا خلال ثمانینات القرن الماضي الى اقل من 30 ملیار متر 
مكعب سنویا خلال العشرین سنة الماضیة

- التلوث البیئي: ھناك مجموعة من العوامل ساھمت في تلوث البیئة سببھا: 
(1) الحروب وما نجم عنھا من انبعاثات واشعاعات مضرة بصحة الانسان 

 والحیوان والنبات والبیئة ، (2) تجریف مساحات واسعة من البساتین 
وتحویلھا الى اراضي سكنیة.

 



المحور الثاني: تحدیات الاستثمار في القطاع الزراعي

: وتتركز في البنى التحتیة للقطاع الزراعي وتشمل

 قطاع الكھرباء .1
مشاریع الري والبزل .2

 الفساد المالي والاداري .3
ضعف اداء السیاسات المالیة والاداریة والنقدیة والتجاریة .4

توقف التنمیة الزراعیة .5



السیاسات المالیة والنقدیة والتجاریة الزراعیة
السیاسات المالیة

 اتسم الاقتصاد العراقي بعدم الاستقرار وعدم وضوح
 السیاسات الاقتصادیة الكلیة فضلا عن التداخل والتعارض

 بین ادوات السیاسة المالیة والسیاسة النقدیة
وانعكاسھا السلبي على القطاع الزراعي العراقي

 الايرادات المالیة العالیة من صادرات النفط  لم تنعكس
 على تخصیصات القطاع الزراعي (منذ 2003 بلغت من 1-
 8 بالالف من الموازنة  وفي اقلیم كوردستان كانت بحدود

(2 بالالف
 الضرائب لم تكن واضحة ولا مرنة ولم تساھم في جذب

 الاستثمار لكونھا ضعیفة ولم تطبق قانون التعريفة
الكمركیة



السیاسات النقدية
 بعد العام 2003  تم تحرير السیاسة النقدية وفق الیة

 السوق ومنح البنك المركزي استقلالیة واستخدمت الیة
 . بیع العملة بالمزاد

 فكیف كان تاثیر ادوات السیاسة النقدية على القطاع
: الزراعي

 سعر الفائدة : المصرف الزراعي ھو اكثر المصارف تاثرا
 لكونه يعتمد اساسا على تخصیصات الموازنه العامة

 للدولة
 تاثرت القروض الممنوحة بالتحول الى نظام الصیرفة)

 الشاملة مما ادى الى عزوف المزارعین عن العمل
 الزراعي بسبب ارتفاع كلف الانتاج عن

 .(المستورد
 القطاع المصرفي العراقي : یتالف من مجموعة المصارف التجاریة الحكومیة

 (الرافدین، الرشید، العراقي للتجارة  ، ومجموعة المصارف الاھلیة ،  32
 مصرف+18فرع اجنبي ، مع المصارف المتخصصة – الزراعي والصناعي

 والتجاري) - بلغ حجم الائتمان النقدي المقدم من قبل
 المصارف عام 2014 حوالي 34 تريلیون دينار، كانت حصة

المصرف الزراعي منھا 6% فقط



القطاع المصرفي في اقلیم كوردستان ھو الاخر اتسم بالاتي:
لم تكن ھناك أي ملامح لسیاسة مصرفیة محددة تسیر علیھا في ھذه الفترة.-
تم إنشاء البنك المركزي فرع الإقلیم 1992 ولكن لم یمارس من مھام البنك -

المركزي الا الاسم فقط وكان بمثابة إدارة عامة للمصارف.
  - كانت مساھمة المصارف في التنمیة ضعیفة جداً لأن 82% من الافراد 
لایمتلكون أیة حسابات في المصارف التجاریة وان 18% من الافراد 

یمتلكون حسابات ومعظمھا ودائع جاریة. 
- انخفاض الوعي المصرفي ، وفي استبیان اجري في الاقلیم تبین ضعف 
التعریف الاعلامي بالمصارف (8.1 %) ، عدم رغبة المواطنین بسبب 

انعدام الثقة للتعامل معھا (%14.2) ضعف التعامل مع المصارف بسبب 
الواعز الدیني ( %11.8)



 سعر الصرف : غیاب سیاسة حماية المنتوج
 المحلي

 تقلبات اسعار الصرف كان لھا تاثیر سلبي على -
 انتاجیة راس المال

 تقییم سعر الصرف باعلى من قیمته الحقیقیة ادى -
 ، الى تشجیع الاستیراد

 وتقییمه باقل من قیمته ادى الى ارتفاع اسعار -
 المنتجات الزراعیة

المحلیة وكلف مستلزمات الانتاج وقلة الطلب علیھا

السیاسة التجاریة
 عند مقارنة تجارة العراق الزراعیة نجد إن معدل الصادرات

 الزراعیة منذ 2003 تشكل 0,2% من اجمالي الصادرات في
 حین تشكل الواردات ما يقارب 4,7% من اجمالي الواردات .
 اذن لدينا ضعف في ھیكل الصادرات مقارنة بھیكل الواردات

 لنفس السلع , وھذا يعني ان العراق يعاني من ازدياد الفجوة
 الغذائیة التي تتسع عاما بعد عام . ولذلك فان الصادرات

 الزراعیة العراقیة عاجزة عن منافسة الأسواق العالمیة في
. ظل سیاسة الانفتاح التجاري



 توقف التنمیة الزراعیة

 القطاع الزراعي شھد تدھورا ملموسا من خلال
 حجم الفجوة الغذائیة والاعتماد على الاسواق

 العالمیة لاستیراد معظم الاغذیة وبنسبة قد تصل
% ،الى ٨٠

 نستنتج مما تقدم ان البیئة الزراعیة طاردة ولیست
 جاذبة للاستثمار

 حیث زیادة المخاطر الاستثماریة الزراعیة من جھه)
 وانخفاض العائد على الاستثمار من جھة اخرى مما

(یعني ضعف التوجه نحو الاستثمار الزراعي



في ظل ھذه التحديات الخطیرة استفاق العراقیون على 
من يھدد حیاتھم بالموت سواء بسبب فايروس كورونا او 

بسبب التدھور المتوقع للاقتصاد ، فماذا ينبغي لنا ان 
نقدم للمجتمع حالیا وفي المستقبل :

- حالیا .. التكافل الاجتماعي
- في المستقبل :

1. تشريع القوانین اللازمة لتفعیل الاستثمار (قانون 
حماية المنتوج الوطني ، قانون دعم الصادرات وغیرھا)

2. اعادة البنى التحتیة التي تخدم العملیة الزراعیة 
(الكھرباء ، مشاريع اري والبزل ، السدود , الخزانات ، 

مكافحة التصحر، الطاقات الخزنیة)
3.تحسین الاداء المالي والنقدي والتجاري بما يخدم 

الانتاج الزراعي.
4.. تخصیص نسبة مئوية لاتقل عن 5% من ايرادات 

الدولة للقطاع الزراعي مع تنشیط عمل المصرف 
الزراعي وانھاء ظاھرة الفساد 

5. تقديم الدعم للمراكز البحثیة واعادة المراكز التي 
كانت قائمة .


